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العدساني: برنامج عمل الحكومة متهالك في ظل ارتفاع الإيرادات
الكندري: لدينا برلمان وصحافة حرة والكويت تتربع على عرش الفساد

مضيفا ان الاستجواب يحاسب 
الوزير عن الخلل، مبينا ان هناك 
قضايا بســيطة مــن الممكن ان 
يتدرج بها النائب بأدواته، لكن 
في قضايــا كبيــرة ومعروفة 
ومن صميم أدائه يلجأ النائب 
للاستجواب مباشرة، مضيفا ان 
إحدى أدوات الرقابة هي لجان 
التحقيق، وهنــاك فهم خاطئ 
انها تحل محــل القضاء لكنها 
لكشف الحقائق أمام المجلس.

بدوره، قال اســتاذ القانون 
بكلية الحقوق د.مرضي العياش 
ان أي نظام برلماني يقوم على 
مفهــوم الرقابة، مؤكــدا انه لا 
يمكن لأن يكون دور للتشريع 
دون رقابة، مضيفا ان إشكالية 
المجالس السابقة طغيان الرقابة 
على التشريع أو العكس فحتى 
الآن لا يوجد توازن بين وظيفتي 
التشريع والرقابة، الى ان دخلنا 
بأزمة بالكويت منذ 5 سنوات 
حيث لم نتقدم خطوة للامام، 
مؤكدا ان الاشكالية الوحيدة انه 
كلما نشخص مشكلة نشخصها 
بشكل شخصي، قائلا صحيح 
أصبح لدينا رئيس وزراء سابق 
لكننا طالبنا برئيس وزراء بنهج 
جديد، مضيفا ان جميع الوزراء 
موظفون عند رئيس الوزراء.

وبين العيــاش انه لا يمكن 
لوزراء الاسكان أو التعليم أو 
الصحــة ان يحلــوا قضاياهم 
بمفردهــم دون دعــم مجلــس 
الــوزراء، مؤكــدا ان الأدوات 
الرقابيــة في المجلــس الحالي 
قتلــت لأن الحكومــة مازالــت 
تفكر بالنهج القديم ذاته وتسعى 
لتشكيل »لوبي« لحماية منصب 
رئيس الوزراء، مبينا انه عندما 
تصوت الحكومة على شــطب 
محاور استجواب كأنها صوتت 
على طرح الثقة، مشــددا على 
ان أســاس الرقابة للنائب هو 
الرأي العام، فهناك سبل لتغيير 
التركيبة لكسب غالبية المجلس.

قائــا ان السياســة الخارجية 
مهمة لكن السياســة الداخلية 
اهم، مبينا انه لم يحصل على 

اجابة.
مــن جهتــه، أكــد النائــب 
ان  الكنــدري  د.عبدالكــريم 
المجلــس اليــوم يعانــي ليس 
فقط من تصويــت الحكوميين 
بل من تصويت الحكومة ايضا، 
معتبرا شطب محاور استجواب 
انها محاولة لقتل المادة 100 من 
الدستور قائلا: انه عندما شطب 
رئيــس مجلــس الأمــة محاور 
الاستجواب نصب نفسه خبيرا 
دســتوريا، مضيفا انها سابقة 
خطيرة وستقتل أي استجواب 
قادم، لافتا الى ان إشراك الحكومة 
بالتصويت على المحاور ايضا 
كانت ســابقة ضد الدستور ما 
شــأنه تعطيل أي اســتجواب، 
مشــددا على ان أهــم رقابة في 
البلد هي الرقابة الشعبية، قائلا: 
نعول على الرقابة الشعبية أكثر 
من الرقابة البرلمانية، موضحا 

انهم مستمرون بالمجلس.
وأضاف ان أداء المجلس فردي 
فشخص من ضمن 49 يستطيع 
ان يكشف للشعب التجاوزات، 
قائلا ان لدينا برلمانا وصحافة 
حــرة وهيئة مكافحة الفســاد 
والفتوى والتشريع، لكن الكويت 
تتربــع على عرش الفســاد في 
الخليج، مبينــا نحن لا نتكلم 
عن الحكومة لأن الضرب بالميت 
حرام، ومــن مكن الحكومة هو 
المجلس »فالبلاء ليس بالحكومة 
فقط، بل بالمجلس أيضا«، لافتا 
الــى ان تــرك تحالــف المجلس 

والحكومة أمر خطير.
وأضاف الكندري ان البرلمان 
دوره رقابي والتشريع لم يوضع 
الا للمحاسبة والرقابة، لافتا الى 
ان كل أداة رقابيــة للنائب لها 
مغزى معلن وغير معلن، ضاربا 
المثل بأن السؤال البرلماني يشير 
الى مكان وجود خلل للوزير، 
وغالبا ما يملك النائب الاجابة، 

الذي حفظ بــالادراج وتم إقرار 
اللائحة الداخلية عام 2012 والى 

الآن معطل.
وقال ان العتب على البرلمان 
الــذي صفق على عــدم وجود 
انجاز، لافتا الى ان هناك 6 نواب 
متهمين بالايداعات وتضخمت 
أرصدتهــم دون مصدر للمال، 
وتم حفــظ القضية لنقص في 
القانــون ومازال كشــف الذمة 
المالية معطل، ومشددا على ان 
التجارة والسياسة لا تجتمعان 
معا مقترحا قانونا بعدم عمل 
النائب بالتجارة، مبينا انه لم 
يتوجه للاستجواب مباشرة بل 
وجه 3 أسئلة لرئيس الوزراء 
عن الأمن القومي والاقتصادي 
والغذائي، والمساعدات الخارجية 
ولماذا لم تصرف على الكويت، 

انها لم تستغل ذلك.
وانتقــل العدســاني الــى 
ان  بالقــول  التنيــة  خطــة 
الخطة التي اقــرت عام 2010 
وتنتهي عام 2013 بمزيانية 30 
مليارا، نصفها على الحكومة 
ونصفها على القطاع الخاص، 
لافتا الــى ان القطاع الخاص 
لم يدخــل ضمن الخطة لانها 
فاشلة، متسائلا حول تصريح 
وزير الدولة لشؤون التنمية 
والتخطيــط د.رولا دشــتي 
بالقــول انــه تم صــرف 7.5 
مليارات مــن الخطة الى الآن 
»أين صرفت وانتو حتى شبل 

ما طقيتوا؟«.
وأكــد ان الكويت تعاني من 
الاحتــكار، مطالبا بكســره من 
خــال قانــون كســر الاحتكار 

البطالــة بالقــول ان هناك 20 
الــف عاطل عن العمل وينتظر 
الفرد 3 ســنوات ليحصل على 
عمل، مخاطبا الحكومة »اعتبروا 
الكويت دولة مجاورة وتبرعوا 
لها«، وقارن مســتوى التنمية 
بالكويــت بدول الجوار ضاربا 
المثل بالخطوط الجوية الكويتية 
التي تأسست عام 1954 وتملك 
17 طائــرة فقــط احدثهــا مــن 
انتــاج عام 1997 بينما شــركة 
طيران الامارات التي تأسست 
عــام 1985 تملــك 300 طائــرة 
والقطريــة للطيران تأسســت 
عــام 1995 وتملك 200 طائرة، 
موضحــا ان الكويت بموقعها 
الجغرافي ورخص الوقود فيها 
كانت تستطيع ان تكون محطة 
ترانزيت لربط اوروبا بآسيا الا 

ملــف التعليم بين ان الحكومة 
رفعت الطاقة الاستيعابية من 
37 الــف طالب وطالبة الى 47 
الف طالــب وطالبة خلال عام 
متســائلا اذا لم يتم بناء حتى 
ملحق في جامعة الكويت اين 

سيتم تدريس هذه الزيادة؟
وقال العدساني ان برنامج 
عمل الحكومة متهالك مشيرا الى 
ان مدخول الدولة من صادرات 
النفــط يصل الــى 300 مليون 
دولار يوميا بينما تكلفة انشاء 
مستشــفى جابــر 335 مليون 
دينــار اي انه لــو تم توفير 4 
ايام مــن ايرادات النفط لبنينا 
مستشــفى، مشيرا الى ان اخر 
مستشــفى تم بنــاؤه قبــل 30 
سنة وهو مستشــفى العدان، 
وانتقل العدســاني الى قضية 

الاء خليفة

ريــاض  النائــب  اوضــح 
العدساني انه تقدم باستجوابه 
لسمو رئيس الوزراء بناء على 
معطيات، لافتا الى ان الكويت 
قبل عامين كانت تحتل بمؤشر 
الفساد العالمي مرتبة 54 وقبل 
عام المرتبــة 66 اما اليوم فهي 
تحتل المرتبة 69 بينما خليجيا 
تقــع الكويت في المركز الاخير 
بمؤشر الفساد، مشيرا الى انه 
متى ما كانت هناك وفرة مالية 
ولم يتم استغلالها للمصلحة 
العامة ســيكون هناك فســاد، 
مؤكــدا انــه ســيتقدم بقانون 
الانتخــاب خــال الاســبوعين 
المقبلين، وانه سيقدم استجوابا 
في اي مخالفة سيشهدها حيث 
ان الاستجواب اصبح اسهل من 
السوال البرلماني، مفندا الادعاء 
القائل بأن الاستجوابات تعطل 

التنمية.
وعرج العدساني خلال ندوة 
»نطاق الممارسة البرلمانية« التي 
نظمتها جمعيــة القانون يوم 
امس بكلية الحقوق على محاور 
استجوابه لرئيس الوزراء بدءا 
بالملف الاســكاني، لافتا الى ان 
هنــاك 106 الاف طلــب ســكن 
تنتظر، مبينا ان المواطن ينتظر 
20 عامــا قبــل ان يحصل على 
ســكن في ظل ان المستغل من 
مســاحد الكويت هي 7% بينما 
93% المســاحة غير مســتغلة، 
متسائلا اذا كان رئيس الوزراء 
هو الذي اصدر مرسوم ضرورة 
بالغــاء قانون 50 لســنة 2010 
القاضي بتوفيــر 2000 وحدة 
اسكانية و10 مدن سكانية فكيف 
لا يكــون مســؤولا؟ مؤكدا ان 
السكن سياسة عامة ويتحملها 
رئيس الوزراء مشــيرا الى انه 
توجه بسؤال لرئيس الوزراء 
ووزير الاسكان بالقول انه هل 
هناك تجار عقار يتحكمون بكم 
الا انه لم يحصل على اجابة. وفي 

)قاسم باشا( د.عبدالكريم الكندري ورياض العدساني خلال الندوة 	

الحركة الدستورية احتفت بحكم براءة شباب ونواب الحراك  من تهمة 
دخول مجلس الأمة: القضاء قال كلمته بأن الاقتحام عمل سياسي وليس جنائياً

ما يقدمــه الشــباب للكويت 
فالكويت تستحق منا الكثير، 
مبينا ان صلاح الامر يتطلب 
من الشــعب الكويتي الكثير 
والكثير، ولا نغفل ايضا شبابا 

صدرت في حقهم احكام.
ووجه الحربش التحية لمن 
ســطرت أناملهم هذا الحكم، 
فبعــد البراءة مــن الايداعات 
والتحويــات والبــراءة لمن 
ضربــوا النواب فــي الديوان 
كانت ســتكون هناك صدمة 
اذا حكم على الشباب والنواب 
السابقين، مؤكدا ان هذا الحكم 

وتعالــى على حكــم البراءة 
للشــباب وللنواب السابقين، 
مؤكــدا ان الحكم مســتحق، 
مبينا ان القاضي اظهر الحقيقة 
ولم ينشئ الحكم وهو موقف 
سياســي اصلاحــي بالدرجة 
الأولى، مشيرا الى ان الفرحة 
التي رأيناها في كل مكان تدل 
على ان الشباب الذين دخلوا 
المجلس هم شــباب اصلاحي 

وليسوا مجرمين.
واضاف الحربش: ان هذه 
الضريبــة والتحقيقات التي 
اســتمرت ســنتين هــي اقــل 

القضــاء قال كلمتــه وأهم ما 
قالــه ان ما حــدث في قضية 
دخــول المجلــس هــو عمــل 
سياسي وليس عملا جنائيا، 
فالمعارضة وشــباب الحراك 
عبروا عن آرائهم ومحاربتهم 
للفســاد بكل وسائل التعبير 
السلمية، مطالبا بأن تستمر 
الفســاد  محاربــة  مســيرة 

والدعوة الى الاصلاح.
من ناحيته، قال نائب الأمين 
الدســتورية  العــام للحركة 
النائــب الســابق د.جمعــان 
الحربش: نحمد الله سبحانه 

على أحد أن الشــعب الكويتي 
يعــرف الغث من الســمين وقد 
صنفت المعارضة والشباب في 

الحراك جميع رموز الفساد.
وقال رئيس جمعية المحامين 
الكويتية المحامي خالد الكندري 
إن الأحكام دائما عنوان الحقيقة 
وهــي محــط أي اختــاف لمن 
يدعي الحق ومن يدعي الخطأ 
والقضاء الفيصل في هذا الأمر 
ويجب ألا تكون هناك كلمة بعد 
كلمة القضاء حتى يكون هناك 
استقرار لأي نظام سياسي في 
الدولة ويجــب أن يكون هناك 
احترام للقضــاء مطالبا بعدم 
التطبيــل لحكم متــى ما صدر 
لمصلحتنا ونطعــن على حكم 
آخر متى ما صدر مغاير لوجهة 
نظرنا فيجب تقبل الحكم أيا كان 
سواء لصالحنا أو ضدنا وهذا 

الأمر يجب أن يعيه الجميع.
الســابق  النائــب  وقــال 
عبداللطيف العمير إن هذا الحكم 
سبقت أن علقت عليه قبل عام 
ونصــف العام مــن الآن بقاعة 
عبدالله السالم وذكرت أن هذا 
العمل لا يجوز أن نعتبره جريمة 
ونطالب فيه بعقوبة فلا يوجد 
أي نص في القانون يجرم هذا 
الأمر لذلك من الواجب في هذه 
القضية الحكم بالبراءة مبينا 
أن هذا الحكم هو المتوقع وغير 
هذا الحكم كان سيكون صدمة.

في المسألة هي الاحتفال بتبرئة 
ثلــة وكوكبــة مــن رجــالات 
وشباب الكويت بحكم البراءة 
الذي هو مستحق لاعتبارات 
قانونيــة ولاعتبــارات واقع 
وملاءمة ومن خلال متابعتي 
الشخصية للقضية في المحكمة 
وجدت ان القضية تعاني من 
ضعف شديد جدا على مستوى 
الادلة وتناقض الشــهود وما 
قدم مــن دفوع من الشــاكين 

وبالتالي استحقوا البراءة.
وتوجه النائب السابق فلاح 
الصواغ بالشكر إلى الحركة 
الدســتورية الإســامية على 
هــذه الدعــوة الكريمة وعلى 
حســن الظن بأبناء الكويت، 
مشيرا إلى أن من يعمل يجب 
أن يحســن الظن فيه، فأبناء 
الشــعب الكويتي كانوا معنا 
في ساحة الإرادة فكان الحديث 
متجها إلى كشف الفساد ومن 
خلال ضغط الداخلية تم إجبار 
الشــباب على الدخول داخل 
مجلــس الأمــة لذلــك اليــوم 
القضاء الكويتي أكد أن الشباب 
الكويتي لم يكن يقصد الإساءة 

إلى المجلس.
الشــباب  وتابع الصواغ: 
الكويتي شباب حر ومخلص 
يتحركون مــع من كان يمثل 
الأمة في ذلك الوقت لكشــف 
رموز الفساد واليوم لا يخفى 

انقذ الكويت من صدام، مشيرا 
الــى ان الكويــت مقدمة على 

خير كثير.
مــن جانبــه، قــال النائب 
البــراك ان  الســابق مســلم 
حكم المحكمة في شأن دخول 
المجلــس هو حكــم تاريخي، 
وارجع الأمــل في ان للقضاء 
كلمة بعيدة عن اي توجهات، 
وواضح ان هذا الحكم وهيئة 
الحكم قد ابعدت نفســها عن 
الوضع السياسي، وبالفعل تم 
تداوله داخل المحكمة دون اي 
تأثير، وبالتالي فان الاتهامات 
الباطلة تريد تحويل البلد الى 

وضع لا نرغب فيه.
وتابع البراك: حينما يقرأ 
الانســان هــذا الحكــم يقــف 
احتراما لهذه الدائرة القضائية 
برئاســة المستشــار هشــام 
عبدالله على هذا التميز وعلى 
هذا الفهم القانوني البعيد كل 
البعد عن كل مــا طرحه امن 
الدولــة او المباحث الجنائية 
او وزارة الداخلية او غيرهم 
واتخــذت قرارها وفقا لما هو 
موجود امامها في الاوراق ومن 

اقول الشهود.
وقال النائــب في مجلس 
فبرايــر 2012 المحامي محمد 
حسين الدلال ان هذه الاحتفالية 
الكريمة ســعت لهــا الحركة 
الدستورية الاسلامية والفكرة 

أسامة أبو السعود

العــام  بحضــور الأمــن 
للحركة الدستورية الاسلامية 
د.ناصر الصانع ونائب الأمين 
العــام د.جمعــان الحربــش 
والأمين العام الأسبق عيسى 
الشاهين ووزير النفط الاسبق 
العليــم والنائــب  م.محمــد 
الدويلــة  مبــارك  الســابق 
الســابقين مســلم  والنــواب 
البراك وعبداللطيف العميري 
وأســامة الشــاهين وفيصــل 
اليحيى وفلاح الصواغ ومحمد 
الــدلال ود.وليــد الطبطبائي 
وعبداللطيف العميري ورئيس 
جمعية المحامين الكويتية خالد 
الكندري ود.يوسف الحربش 
ولفيــف مــن شــباب الحراك 
والاعلاميين، احتفت الحركة 
الدستورية الاسلامية ببراءة 
النــواب الســابقين وشــباب 
الحراك من تهمة دخول مجلس 
الامة، وفي هذا السياق رحب 
الامين العام للحركة الدستورية 
الاســامية د.ناصــر الصانع 
بالحضور، مشيرا الى ان هذه 
الدعوة تأتي في يوم مهم حيث 
تحتفي فيه الحركة بنخبة من 
الشباب والرجال الذين كانت 
ومازالــت لهم وقفة جادة في 

وجه الفساد.
الــى ان  ولفــت الصانــع 

د.ناصر الصانع متحدثا وبجانبه د.جمعان الحربشمبارك صنيدح ومبارك الدويلة وفيصل اليحيى وم.محمد العليم وعيسي الشاهين

اسامة الشاهين ومساعد الظفيريفلاح الصواغ ود.عادل الدمخي


